
 

 

1991مشروع دستور جمھورية العراق لعام 

 
الشعبانية عام  الحاكم، تم1991بعد ا�نتفاضة  للنظام  العراقي  الشعب  التي عبرّت عن رفض   ،

الشروع بكتابة نص (مشروع دستور جمھورية العراق)، الذي لم يتم العمل به، *نه كان للدعاية
ولتلميع وجه النظام الدكتاتوري الذي أذاق الشعب العراقي ا*مرّين.
وقد نصّت المادة الخامسة عشرة من ھذا الدستور على ما يلي:

المتحدة، ويرى مبادئ حسن الجوار الدولي، ويلتزم ميثاق ا*مم  ،(يحترم العراق مبادئ القانون 
الشؤون التدخل في  الدول، ويتمسك بعدم  بين  الدولية  العSقات  الدولي وتنمية  التعاون  ويدعم 
المتبادلة والمصلحة  المساواة  أساس  على  السلمية،  بالوسائل  المنازعات  ويحل  الداخلية، 

والتعامل بالمثل).
وھذا النص يتناقض تماماً مع ما درجت عليه السياسة التي مارسھا (نظام صدام حسين) و(حزب
تمالبعث)، حيث لم يحترم مبادئ القانون الدولي، ولم يرع حسن الجوار، والتعاون الدولي، *نه 

حل النزاعات بالوسائل العسكرية وشن الحروب على دول الجوار..
العراق) يقتبس (نص مشروع دستور جمھورية  الثالث (الحقوق والحريات وضماناتھا)  الباب  وفي 

 علىنصوصاً قانونية من الدساتير السابقة، تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، حيث نصّ
ةأنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأنّ المتھم بريء حتى تثبت جريمته في محاكم

تي لمقانونية، وينص القانون: للمتھم حق الدفاع أصالة أو وكالة.. وغيرھا من الحقوق ا*ساسية ال
يطبق النظام الحاكم أياً منھا، حيث حكم الشعب العراقي بالحديد والنار.

:1991وإليكم النص الكامل لمشروع دستور جمھورية العراق لعام 
 

1991نص مشروع دستور جمھورية العراق 

الباب ا�ول
جمھورية العراق

المادة ا*ولى: العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيھا جمھوري رئاسي.

المادة الثانية: العراق جزء من الوطن العربي، يعمل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.

المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطة وشرعيتھا، يمارس عن طريق ممثليه أو با�ستفتاء.

ت أيالمادة الرابعة: إقليم العراق وحدة � تتجزأ، و� يجوز التنازل عن أيّ جزء منه *ي سبب وتح

ظرف كان.

المادة الخامسة: اeسSم دين الدولة ا*ساسي.

القومية ا*كراد  الدستور حقوق  العرب وا*كراد، ويقرّ  العراق من  يتكون شعب  المادة السادسة: 

ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع.

الكردية لغة رسمية إلى جا الرسمية، وتكون اللغة  اللغة  العربية ھي  اللغة  نبالمادة السابعة: 

New Page 1 http://www.iraqja.org/constitutions/project_const_1991.htm

1 of 23 3/31/2010 12:20 PM



اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي.

المادة الثامنة: عاصمة العراق بغداد.

المادة التاسعة:

أو�ً: علم العراق، وشعاره، ونشيده الوطني، يحددھا القانون.

 تموز العظيمة.30 ـ 17 تموز، ذكرى ثورة 17ثانياً: العيد الوطني ھو يوم 

المادة العاشرة: يقوم النظام السياسي في العراق على الديمقراطية وا�شتراكية، بموجب رأي

الشعب ومصلحته، وبما يضمن العدالة ا�جتماعية، والحرية ا�قتصادية المحددة بمنع ا�ستغSل.

المادة الحادية عشرة: يتكون العراق من وحدات إدارية، تنظم شؤونھا المحلية بقانون.

اتيالمادة الثانية عشرة: تتمتع المنطقة التي غالبية سكانھا من ا*كراد في العراق بالحكم الذ

به.بموجب ما يحدده القانون، في إطار وحدة العراق القانونية والسياسية وا�قتصادية، ووحدة شع

المادة الثالثة عشرة: الجنسية العراقية وأحكامھا، ينظمھا القانون.

المادة الرابعة عشرة:

ته،أو�ً ـ القوات المسلحة درع الوطن وسيفه العظيم، مھمتھا الدفاع عن إقليمه واستقSله وسياد

والحفاظ على وحدته وأمنه.

التشكيSت إنشاء  الدولة  لغير  يجوز  و�  المسلحة،  القوات  إنشاء  وحدھا  الدولة  تتولى  ثانياً: 

العسكرية أو شبه العسكرية، أو التنظيمات المسلحة.

يرعىالمادة الخامسة عشرة: يحترم العراق مبادئ القانون الدولي، ويلتزم ميثاق ا*مم المتحدة، و

بعدم الدول، ويتمسك  بين  الودية  العSقات  الدولي وتنمية  التعاون  الجوار، ويدعم  مبادئ حسن 

المساواة أساس  على  السلمية،  بالوسائل  المنازعات  ويحل  الداخلية،  الشؤون  في  التدخل 

المتبادلة والتعامل بالمثل.

 

الباب الثاني
ا*سس القانونية وا�جتماعية
وا�قتصادية لجمھورية العراق

 

الفصل ا*ول: ا*سس القانونية

المادة السادسة عشرة: تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقوانين، وكل قانون

يجب أن � يخالف الدستور.

المادة السابعة عشرة: يسود القانون جميع العSقات والتصرفات في المجتمع.

، بماالمادة الثامنة عشرة: تلتزم مؤسسات الدولة القانون، وتطبيقه ا*مين في أعمالھا وتصرفاتھا
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يؤكد سيادة القانون.

المادة التاسعة عشرة:

أو�ً تصدر ا*نظمة لتيسير تنفيذ القوانين، ويجب أن � تخالفھا.

ثانياً: تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون، أو النظام، ويجب أن � تخالفھا.

اء إلىالمادة العشرون: � يكون للقانون أثر رجعي، إ� إذا ورد فيه نص بذلك، و� ينصرف ھذا ا�ستثن

لف.القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والتكاليف المالية، إ� إذا كانت أصلح للمتھم أو المك

لرسميةالمادة الحادية والعشرون: تنشر القوانين وا*نظمة والتعليمات المتعلقة بھما في الجريدة ا

ويعمل بھا من تاريخ نشرھا، ما لم ينص فيھا على خSف ذلك.

 

الفصل الثاني: ا*سس ا�جتماعية

المادة الثانية والعشرون:

ًSأو�ً: التضامن ا�جتماعي ھو ا*ساس ا*ول للمجتمع، ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كام

عتجاه المجتمع، وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته بما � يتعارض ومصلحة المجتم

بموجب أحكام الدستور والقانون.

ا*فكار والم ترويج  يمنع  بما  العليا  ا�جتماعي  التآلف  تأكيد قيم  المجتمع على  يعمل  ناھجثانياً: 

الطائفية، أو العنصرية، أو ا�قليمية، أو الشعوبية.

المادة الثالثة والعشرون:

جتمعأو�ً: ا*سرة نواة المجتمع، وتعمل الدولة لتنشئتھا بموجب القيم والمفاھيم السامية في الم

عربية،العراقي، المستمدة من تراثه، وقيمه الحضارية ومن القيم ا*صيلة والعريقة في تراث ا*مة ال

وتكفل حمايتھا ودعم مقوماتھا ا*خSقية والوطنية. وترعى الدولة ا*مومة والطفولة.

والعريقة،ثانياً: يسود ا*سرة الرعاية وا�حترام المتبادل بين أفرادھا، بموجب قيم المجتمع ا*صيلة، 

لھ ا*بوين، ويقدمون  ا*بناء حقوق  القانون، ويحترم  يقررھا  التي  الحقوق والواجبات  إطار  ماوفي 

الرعاية الكاملة.

المواطن الوطن والحفاظ على وحدته واجب مقدس على  الدفاع عن  الرابعة والعشرون:  المادة 

وشرف له.

المادة الخامسة والعشرون:

أو�ً: ا�ستشھاد من أجل الوطن وا*مة ومبادئ الشعب شرف وقيمة عليا تعمل الدولة والمجتمع

لتعزيز مضامينه الوطنية والقومية وا�جتماعية وا*خSقية.

لعملثانياً: ترعى الدولة ذوي الشھداء وتمنحھم التكريم وا*ولوية في المزايا والتسھيSت وفرص ا

طبقاً للقانون. كما ترعى الدولة المحاربين القدماء والمصابين في الحرب.
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المادة السادسة والعشرون: خدمة العلم إلزامية، ينظم القانون طريقة أدائھا.

جبى إ�المادة السابعة والعشرون: أداء الضرائب والتكاليف المالية واجب، و� تفرض، و� تعدل، و� ت

بقانون.

 

الفصل الثالث: ا*سس ا�قتصادية

المجتمع رعاية مصلحة  بقصد  الوطني،  ا�قتصاد  توجيه  الدولة  تتولى  الثامنة والعشرون:  المادة 

مستوى ورفع  القومي،  الدخل  وزيادة  ا�قتصادي  ا�زدھار  وتحقيق  ا�ستغSل  من  وحمايته 

المعيشة، وتحقيق الوحدة ا�قتصادية العربية.

بموجب مقتضيات الدولة  الشعب، تستثمرھا  الطبيعية ملك  الثروات  التاسعة والعشرون:  المادة 

كالنفط ا*ساسية  الطبيعية  الثروات  المركزية حصراً استثمار  السلطة  العامة، وتتولى  ،المصلحة 

والغاز، والمعادن، استثماراً مباشراً.

الدولة والمواطن الشعب، ولھا حرمة خاصة، وعلى  العامة ھي ملكية  الملكية  الثSثون:  المادة 

معالسھر على سSمتھا وحمايتھا. وكل تخريب فيھا، أو تجاوز عليھا، يعد تخريباً في كيان المجت

وتجاوزاً عليه.

الثانية والثSثون: الملكية الخاصة والحرية ا�قتصادية الفردية، مكفولتان في حدود  القانونالمادة 

بما � يضر أو يعارض مصلحة المجتمع وا*سس ا�قتصادية وا�جتماعية المحددة في الدستور.

المادة الثالثة والثSثون: تشجع الدولة النشاط التعاوني وترعاه.

المادة الرابعة والثSثون:

أو�ً: � تنزع الملكية الخاصة إ� لمقتضيات المصلحة العامة، وبتعويض عادل يقرره القانون.

ثانياً: � تحجز الملكية الخاصة، أو تصادر، إ� بناءً على قانون أو قرار قضائي.

المادة الخامسة والثSثون:

أو�ً: تملك العقار محظور على ا*جانب، إ� ما استثني بقانون.

ثانياً: ينظم القانون تملك مواطني الدول العربية العقار.

المادة السادسة والثSثون: اeرث حق مكفول ينظمه القانون.

المادة السابعة والثSثون: العملة الوطنية تحدد بقانون.

 

الباب الثالث
الحقوق والحريات وضماناتھا

 
الفصل ا*ول: الحقوق والحريات العامة
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المادة الثامنة والثSثون:

 غيرأو�ً: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ويتمتعون جميعھم بحمايته من

تمييز.

ثانياً: تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين في حدود القانون.

المادة التاسعة والثSثون: المتھم بريء حتى تثبت جريمته في محاكمة قانونية.

المادة ا*ربعون: القانون يضمن للمتھم حق الدفاع أصالة أو وكالة.

االمادة الحادية وا*ربعون: لكل شخص، حكم عليه بجريمة، الحق في التعويض طبقاً للقانون، إذ

ظھر بعد صدور الحكم البات فيھا وقوع خطأ جسيم في تحقيق العدالة.

المادة الثانية وا*ربعون:

أو�ً: يعد جريمة كل اعتداء على موظف أو مكلف بخدمة عامة، في أثناء أداء واجباته.

الحرية الشخصية، أو أو مكلف بخدمة عامة، على  ثانياً: يعد جريمة كل اعتداء من موظف عام، 

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرھا من الحريات التي يكفلھا الدستور أو القانون.

المادة الثالثة وا*ربعون:

و جھةأو�ً: � يجوز حجز اeنسان، أو توقيفه، أو حبسه، أو سجنه، إ� بقرار صادر من جھة قضائية، أ

مختصة، طبقاً للقانون.

(أو�ً) منثانياً: تتكفل الدولة بتعويض عادل للفرد عن الضرر الذي يصيبه جراء مخالفة أحكام الفقرة 

ھذه المادة.

ثالثاً: يملك الشخص الذي يحجز، أو يوقف، حق ا�تصال بأسرته ومحاميه.

المادة الرابعة وا*ربعون: العقوبة شخصية.

علالمادة الخامسة وا*ربعون: � جريمة و� عقوبة إ� بنص القانون. و� يجوز العقوبة إ� على الف

ناً وقتالذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. و� يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانو

اقتراف الجريمة.

نحو التعرض على  يجوز  اeنسان وكرامته وشرفه مصونة. و�  وا*ربعون:حرمة  السادسة  المادة 

تعسفي أو غير قانوني لخصوصيات أحد، أو لشرفه، أو لسمعته.

راءاتالمادة السابعة وا*ربعون: للمساكن حرمة، و� يجوز دخولھا، أو تفتيشھا، إ� في الحدود واeج

التي يقررھا القانون.

نتھاكھا، إ�المادة الثامنة وا*ربعون: سرية المراسSت البريدية والبرقية والھاتفية مكفولة. و� يجوز ا

لضرورات العدالة وا*من في الحدود واeجراءات التي يقررھا القانون.

المادة التاسعة وا*ربعون: المواطنون متساوون في تولي وظائف الدولة بموجب أحكام القانون.

بناء المشاركة في  تستلزمه ضرورة  لكل مواطن،  العمل حق وواجب وشرف  الخمسون:  المادة 
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المجتمع وحمايته وتطويره. وتسعى الدولة إلى توفيره ضمن عموم النشاط ا�قتصادي، و� يجوز

إجبار أحد على العمل إ� بعوض.

ا�تالمادة الحادية والخمسون:تكفل الدولة توفير الضمانات والرعاية ا�جتماعية للمواطنين في ح

المرض أو العجز أو الشيخوخة بموجب أحكام القانون.

 أوالمادة الثانية والخمسون: التجمع والتظاھر السلميان مكفو�ن في حدود مقتضيات حماية ا*من،

النظام العام، أو حماية حقوق اyخرين وحرياتھم. وينظم القانون ھذه الممارسة.

الثالثة والخمسون: حرية الفكر والرأي والتعبير عنه، وتلقيه بالوسائل اeعSمية وال ثقافية،المادة 

مضمونة. وينظم القانون ممارسة ھذه الحريات.

هالمادة الرابعة والخمسون: حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وينظم القانون ممارسة ھذ

الحرية. و� تفرض الرقابة على الصحف والمصنفات إ� بموجب أحكام القانون.

مبادئ بموجب  بحرية ومسؤولية  اeعSم رسالتھا  تمارس وسائل  الخامسة والخمسون:  المادة 

يات،الدستور، تعبيراً عن اتجاھات الرأي العام، وإسھاماً في إعSمه وتوجيھه، والحفاظ على الحر

) من الدستور، وعدم8وتأكيد الحقوق والواجبات، مع مراعاة ا�حترام الواجب لما عبرت عنه المادة(

المجتمع يقوم عليھا  التي  ا*خSقية  إطار ا*سس  ل}فراد، في  الخاصة  الحياة  بحرمة  المساس 

 تموز العظيمة، والقيم السامية التي ولدت عن قادسية صدام المجيدة، وفي30 ـ 17ومبادئ ثورة 

مقدمتھا قيم ا�ستشھاد والفداء والتضحية.

مكفو�ن إليھا،  ا�نضمام  وحرية  السياسية  ا*حزاب  تأسيس  والخمسون:  السادسة  المادة 

ة.للمواطنين. وينظمھما القانون بما � يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطني

االمادة السابعة والخمسون: تأسيس الجمعيات وحرية ا�نضمام إليھا، مكفو�ن بموجب القانون بم

� يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية.

المادة الثامنة والخمسون: يحظر تأسيس ا*حزاب السياسية والجمعيات والنوادي التي تقوم على

ية، أوأساس زج الدين في السياسية أو اeلحاد، أو الطائفية، أو العنصرية أو اeقليمية، أو الشعوب

التي � تعتمد أو  العربية،  الطبيعي إلى ا*مة  القومي  انتمائه  العراق عن  التي ترمي إلى عزل 

أو ممارساتھا، أو سلوكھا. ويجب على ا*حزاب والجمعيات أو نھجھا،  الديمقراطية في عقيدتھا، 

والنوادي أن تتبع مسلك العSنية وعدم استخدام القوة والعنف في ممارساتھا.

المادة التاسعة والخمسون: يحظر على غير حزب البعث العربي ا�شتراكي العمل السياسي أو

الحزبي في القوات المسلحة، وقوى ا*من الداخلي، ومع منتسبيھا.

المادة الستون: تأسيس النقابات وا�تحادات وحرية ا�نضمام إليھا، مكفو�ن طبق القانون.

المادة الحادية والستون:

أم أية  أو  أيّ عون،  تلقي  والأو�ً: يحظر على ا*حزاب والجمعيات والنقابات وا�تحادات والنوادي 
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منقولة، أو غير منقولة، خSفاً للقانون.

والنقابات والجمعيات  السياسية  ا*حزاب  لممارسة  الSزمة  ا*سباب  لتوفير  الدولة  تعمل  ثانياً: 

وا�تحادات والنوادي نشاطھا، بموجب القانون.

وأحكامالمادة الثانية والستون: حرية ا*ديان وممارسة الشعائر الدينية، مكفولة على أن � تتعارض 

الدستور والقوانين، وأن � تتنافى والمصلحة العامة والنظام العام واyداب.

المادة الثالثة والستون: لكل مواطن الحق في أن ينتخب وينُتخب. ويشارك في ا�ستفتاء، وفي

الحياة العامة، بموجب أحكام الدستور والقانون.

المادة الرابعة والستون:

الطبية الخدمات  لتوفير  وتعمل  ا*مراض ومسبباتھا،  بمكافحة  العامة  الصحة  الدولة  تحمي  أو�ً: 

ومستلزماتھا للمواطنين في الوقاية والعSج والدواء طبقاً للقانون.

التلوث وحماي البيئة من  المحافظة على  الشعب  الدولة وأفراد  أجھزة  يتعين على جميع  ةثانياً: 

الطبيعة من ا*ضرار التي تخل بجمالھا ووظائفھا.

المرحلةالمادة الخامسة والستون: تكفل الدولة حق التعليم للمواطنين. ويكون التعليم إلزامياً في 

ا�بتدائية في ا*قل وتكافح الدولة ا*مية طبقاً للقانون.

المادة السادسة والستون:

التفوق العلمي، وتمده بأسباب تقدمه وتطوره، وتشجع  البحث  الدولة وتدعم حرية  أو�ً: تضمن 

واeبداع وا�بتكار في المجا�ت الفكرية والعلمية والثقافية.

ثانياً: تحمي الدولة الملكية الفردية، وينظم القانون أحكامھا.

المادة السابعة والستون:

تنقل تقييد  يجوز  إليھا، مضمون. و�  العودة  أو  البSد،  إلى خارج  السفر  المواطن في  هأو�ً: حق 

وإقامته إ� في الحا�ت التي يحددھا القانون.

ثانياً: � يجوز إبعاد أيّ مواطن عن البSد، أو منعه من العودة إليھا.

الSجئ تسليم  ويحظر  مكفول،  العراق  في  السياسي  اللجوء  حق  والستون:  الثامنة  المادة 

السياسي، وينظم القانون شروط اللجوء السياسي وحقوق الSجئ السياسي، وواجباته.

 

الفصل الثاني: القضاء وا�دعاء العام

،المادة التاسعة والستون: � سلطان على القضاء لغير القانون ويحظر التدخل في شؤون العدالة

ل.ويتمتع القضاة بحرية اتخاذ القرار بما يمكنھم من أداء واجباتھم القضائية على الوجه ا*كم

وتحقيقاً للقانون  تطبيقاً  القضاء مسؤولياته  ممارسة  الجمھورية  رئيس  يضمن  السبعون:  المادة 

للعدالة.
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تطبيقاً يستوعب القانون  بتطبيق  العدالة  تحقيق  القضاء على  الحادية والسبعون: يسھر  المادة 

جوھر العدالة والعSقات اeنسانية في القضايا المعروضة عليه.

ا�قتصادية وا�جتماعية من خSل التحو�ت  تعميق  القضاء في  الثانية والسبعون: يسھم  المادة 

تطبيقه القوانين بروح تتفق وفلسفة الدولة ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية.

العامة الطبيعية والمعنوية  القضاء على جميع ا*شخاص  الثالثة والسبعون: تسري و�ية  المادة 

والخاصة إ� ما استثني منھا بنص في القانون.

رسةالمادة الرابعة والسبعون: حق التقاضي مكفول للجميع، ويبين القانون اeجراءات الSزمة لمما

ھذا الحق.

تھا.المادة الخامسة والسبعون: يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وأنواعھا ودرجاتھا واختصاصا

ءالمادة السادسة والسبعون: جلسات المحاكم علنية، إ�ّ إذا اقتضت دواعي ا*من، أو طلب ا�دعا

العام، أو رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اyداب.

المادة السابعة والسبعون: تصدر أحكام القضاء باسم الشعب.

يصدر عن بتنفيذ ما  العراق  المؤسسات والھيئات في جمھورية  تلزم  الثامنة والسبعون:  المادة 

القضاء من أحكام وقرارات.

رار منالمادة التاسعة والسبعون: � تنشأ محاكم استثنائية إ� في حالة اقتضاء أمن الدولة ذلك وبق

رئيس الجمھورية، وتنتھي أعمالھا بانتھاء ھذه الحالة. وتنظم بقانون.

والنظامالمادة الثمانون: ينوب ا�دعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية 

العام وأمن الدولة وأموالھا وحماية ا*سرة وا*فراد وحرياتھم.

 

الباب الرابع
مؤسسات جمھورية العراق

ا الدولة ورمز الشعب وقائده، والقائد  الجمھورية ھو رئيس  الحادية والثمانون: رئيس  لعامالمادة 

للقوات المسلحة، وھو الساھر على حماية المواطن وصيانة ا�ستقSل الوطني وتطبيق الدستور

الدولة مؤسسات  وحسن سير  البSد  وأمن  الوطنية  الوحدة  وحماية  القانون  واحترامه وسيادة 

التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ينظمالمادة الثانية والثمانون: ينتخب الشعب رئيس الجمھورية با�قتراع العام المباشر السري، و

القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمھورية.

المادة الثالثة والثمانون: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمھورية أن يكون:

أو�ً: عراقياً بالو�دة ومن أبوين عراقيين بالو�دة ومن أصل غير أجنبي.

ثانياً: كامل ا*ھلية وبالغاً ا*ربعين عاماً في ا*قل.
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 وبخدماتهثالثاً: مؤمناً ومشھوداً له ومتميزاً بالعدالة واeنصاف والشجاعة والحكمة والحنكة والحلم

الجليلة للوطن وا*مة.

ثورة (1رابعاً:  بمبادئ  ـ مؤمناً  ـ 17  أثناء30  إسھاماته في  تكون  العظيمة وأھدافھا وأن  تموز   (

 نتاجاقادسية صدام المجيدة سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع في ميادين العمل واeنتاج أو في

 يكونته الفكرية وا*دبية والتعبوية والسياسية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكاناته وأن

الذي �مؤمناً بأن قادسية صدام المجيدة قد عززت بالمجد ھام العراق وا*مة العربية وأنھا الطريق 

طريق سواه، للحفاظ على العراق أرضاً ومياھاً وسماءً وأمناً ومقدسات.

 ـ مؤمناً با�شتراكية وذا سلوك اشتراكي وديمقراطي.2

المادة الرابعة والثمانون:

مة. ويعلنأو�ً: تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمھورية قبل سبعين يوماً من انتھاء مدة الرئاسة القائ

مجلس الشورى تاريخ بدء ھذه اeجراءات. وتقدم الترشيحات إلى المجلس خSل عشرة أيام من

بدء مدة اeجراءات. ويعلن المجلس أسماء المرشحين الذين تتوافر فيھم الشروط المطلوبة خSل

عشرين يوماً من تاريخ انتھاء مدة تقديم الترشيحات.

وينتخب الرئيس الجديد قبل انتھاء مدة اeجراءات بما � يزيد على عشرة أيام.

بثانياً: يقر مجلس الشورى توافر الشروط المطلوبة في المرشحين ويشرف علـى إجـراءات انتخـا

رئيـس الجمھوريـة ويعلن نتائج ا�نتخاب ويبت في الطعون في صحة ا�نتخاب. ويؤلف لھذا الغرض

تقدم أعضائه  بين  من  المجلس  ينتخبھم  أعضاء  المجلس وعضوية عشرة  رئيس  برئاسة  لجنة 

إقرارھاتوصياتھا المتخذة با�تفاق أو با*غلبية، مع تثبيت رأي المخالفين، إلى المجلس لمناقشتھا و

وإعSنھا.

ي منثالثاً: يعدّ رئيساً منتخباً من حصل على ا*غلبية المطلقة لعدد المصوتين. وإذا لم يحصل أ

المرشحين على ھذه ا*غلبية أعيد ا�قتراع بعد أسبوعين من إعSن نتيجة ا�نتخاب بين المرشحين

*كثر مناللذين أحرزا أكثر عدد من ا*صوات في ا�قتراع ا*ول. ويعد رئيساً منتخباً من أحرز العدد ا

ا*صوات في ا�قتراع الثاني.

اً إذارابعاً: إذا أسفر الترشيح عن وجود مرشح واحد، تجرى ا�نتخابات، ويعد المرشح رئيساً منتخب

حصل على ا*غلبية المطلقة من عدد المصوتين.

المادة الخامسة والثمانون:

لسأو�ً: يؤدي رئيس الجمھورية، خSل أسبوع من إعSن نتائج ا�نتخاب، اليمين الدستورية أمام مج

الشورى والمجلس الوطني مجتمعين في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الشورى بالصيغة

اyتية:

(أقسم با� العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أصون استقSل العراق وسSمته ووحدة أراضيه وأحافظ
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 تموز العظيمة وبالدستور والقوانين، وأن أرعى30 ـ 17على النظام الجمھوري وألتزم بمبادئ ثورة 

مصالح الشعب وأن أعمل بكل تفان وإخSص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق

أھداف ا*مة العربية في الوحدة والحرية وا�شتراكية).

المجلس أمام  الدستورية  اليمين  الجمھورية  يؤدي رئيس  المجلسين  أحد  ثانياً: عند عدم وجود 

القائم.

راء.ثالثاً: عند عدم وجود كS المجلسين يؤدي رئيس الجمھورية اليمين الدستورية أمام مجلس الوز

 رئيسالمادة السادسة والثمانون: مدة الرئاسة ثماني سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من تاريخ أداء

الجمھورية المنتخب اليمين الدستورية.

التنفيذية وله أن يشغل منصب السلطة  السابعة والثمانون: رئيس الجمھورية ھو رئيس  المادة 

رئيس مجلس الوزراء. ويتولى رئيس الجمھورية ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة أو من خSل

مجلس الوزراء.

أو قرارات أو م أوامر  الثامنة والثمانون: يمارس رئيس الجمھورية اختصاصاته بإصدار  راسيمالمادة 

جمھورية.

المادة التاسعة والثمانون: يتولى رئيس الجمھورية:

أو�ً: المحافظة على استقSل العراق ووحدة أراضيه وحماية أمنه الداخلي والخارجي.

ثانياً: ضمان تطبيق الدستور واeشراف على حسن تطبيق القوانين والقرارات.

ثالثاً: وضع السياسة العامة للدولة واeشراف على تنفيذھا.

.رابعاً: اeشراف على حسن سير القضاء لضمان تحقيق العدالة في المجتمع وتنفيذ أحكام القضاء

خامساً: رعاية حقوق المواطنين وحرياتھم واeشراف على حسن أدائھم واجباتھم.

المادة التسعون:

أو�ً يتولى رئيس الجمھورية شؤون الدفاع وا*من الداخلي والخارجي.

للدفاع ا�قتضاء  المسلحة عند  القوة  العامة واستخدام  التعبئة  الجمھورية  يعلن رئيس   عنثانياً: 

الوطن والمصالح الوطنية والقومية العليا.

ثالثاً: يقبل رئيس الجمھورية الھدنة.

 من167رابعاً: يعقد رئيس الجمھورية معاھدات الصلح والسSم ويتم تصديقھا طبق أحكام المادة 

الدستور.

القوانين ويصدرھا طبقاً ل�جراءا الجمھورية مشروعات  يقترح رئيس  الحادية والتسعون:  تالمادة 

الدستورية.

المادة الثانية والتسعون:

دستوريةأو�ً: لرئيس الجمھورية أن يعين له نائباً أو أكثر، ويؤدي نواب رئيس الجمھورية اليمين ال
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) أمام رئيس الجمھورية.156المنصوص عليھا في المادة (

لينثانياً: يحدد رئيس الجمھورية اختصاصات نوابه ومھماتھم ويعفيھم من مناصبھم، ويكونون مسؤو

مباشرة عن أداء مھماتھم.

) من149) والفقرة (أو�ً) من المادة (148ثالثاً: تسري على نواب رئيس الجمھورية أحكام المادة (

الدستور.

الثالثة والتسعون: يعين رئيس الجمھورية رئيس مجلس الوزراء ويعين نائب رئيس مجلس المادة 

الوزراء والوزراء ويعفيھم من مناصبھم.

المادة الرابعة والتسعون: يتولى رئيس الجمھورية:

أو�ً: تعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادھم.

ثانياً: قبول الممثلين الدبلوماسيين.

ثالثاً: إجراء المفاوضات، وعقد المعاھدات وا�تفاقات الدولية بموجب الدستور.

ةالمادة الخامسة والتسعون: يعين رئيس الجمھورية القضاة وأعضاء ا�دعاء العام وموظفي الدول

المدنيين من ذوي الدرجات الخاصة وضباط القوات المسلحة وقوى ا*من الداخلي وا*من الخارجي

وينھي خدماتھم بموجب القانون.

المادة السادسة والتسعون: يمنح رئيس الجمھورية الرتب العسكرية وا*وسمة وا*نواط وا*لقاب

الوطنية.

الحبس والسجن، اeعدام وأحكام  أحكام  تخفيف  الجمھورية  لرئيس  السابعة والتسعون:  المادة 

وإصدار العفو الخاص. أما العفو العام فيكون بقانون.

القوانين والقضايا الشعب في مشروعات  استفتاء  الجمھورية  لرئيس  الثامنة والتسعون:  المادة 

المھمة المتصلة بمصالح البSد العليا، وتكون نتيجة ا�ستفتاء با*غلبية المطلقة ملزمة.

المادة التاسعة والتسعون:

وطنية،أو�ً: لرئيس الجمھورية، إذا قام خطر يھدد أمن البSد أو استقSلھا أو سSمتھا أو وحدتھا ال

Sفي ھذاأن يصدر، في مدة � تتجاوز ستة أشھر من قيام الخطر، أوامر أو قرارات لھا قوة القانون لت

أية منطقة فيه. وينظم القانون ح أو في  العراق  أيضاً أن يعلن حالة الطوارئ في  الةالخطر. وله 

الطوارئ.

بمرسوم يصدره يجوز  بھا  المشمولة  المنطقة  الطوارئ وفي حدود  إعSن حالة  ثانياً: خSل مدة 

المواد   من67 و57 و56 و54 و53 و52 و48 و47 و43رئيس الجمھورية وقف العمل مؤقتاً بأحكام 

الدستور.

ر فيالمادة المئة: لرئيس الجمھورية، إذا وقع ما يوجب اeسراع في اتخاذ تدابير � تحتمل التأخي

) من الدستور، إصدار قرارات لھا قوة القانون. وتعرض ھذه99غير الحا�ت المذكورة في المادة الـ(
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اeجراءات عليھا  وتسري  تاريخ صدورھا.  من  يوماً  الشورى خSل ستين  مجلس  القرارات على 

) من الدستور.99المبينة في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من المادة أل (

ورياً منالمادة الحادية بعد المئة: لرئيس الجمھورية، في ظروف النزاع المسلح، أن يصدر ما يراه ضر

لتعبئة الشعبية،القوانين ويتخذ ما يراه ضروريات من القرارات والتدابير لتعزيز القدرة القتالية للبSد وا

والنفير العام في مختلف المجا�ت العسكرية والمدنية.

انية،المادة الثانية بعد المئة: لرئيس الجمھورية، *سباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو *سباب إنس

وا*نظمة القوانين  تعالجھا   � خاصة  حا�ت  لمعالجة  أو  واeنصاف،  العدالة  تحقيق  *غراض  أو 

والتعليمات واeجراءات السارية، أو لمكافأة المبدعين ومن يقدمون خدمات جليلة أو متميزة:

أو�ً: إصدار قرارات نافذة استثناء من القوانين وا*نظمة والتعليمات واeجراءات السارية.

دور سكنىثانياً: منح ما يراه من ھبات، أو مساعدات، أو مكافآت نقدية، أو عينية، أو قطع أراض، أو 

مملوكة للدولة.

الثالثة بعد المئة: لرئيس الجمھورية *غراض المصلحة الوطنية، أو القومية، أو اeنس انية،المادة 

*شخاصمنح الھبات، أو المساعدات، أو المكافآت النقدية أو العينية أو غيرھا للدول والمنظمات وا

من غير العراقيين.

 أو صناعياًالمادة الرابعة بعد المئة: � يجوز لرئيس الجمھورية في مدة رئاسته أن يزاول عمSً تجارياً

أو أن يشتري من أموال الدولة ل}غراض التجارية أو أن يبيعھا من أمواله.

المادة الخامسة بعد المئة:

أو�ً: في حالة خلو منصب رئيس الجمھورية *ي سبب كان يتولى مھمات رئيس الجمھورية مؤقتاً

مجلس رئاسة يتكون من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء

مع استمرارھم في مھماتھم ا*صلية. ويكون أكبرھم سناً رئيساً للمجلس.

فإذا كان رئيس الجمھورية يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، يتولى أقدم نواب رئيس مجلس

الوزراء رئاسة المجلس وكالة ويكون عضواً في مجلس الرئاسة.

ثانياً: يمارس مجلس الرئاسة صSحيات رئيس الجمھورية باستثناء ما ھو منصوص عليه في المواد

 و� يجوز للمجلس حل مجلس الشورى أو المجلس الوطني أو اقتراح119 و103 و102 و98 و93 و92

تعديل الدستور، ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته باeجماع.

ئاسةثالثاً: يتم انتخاب رئيس الجمھورية خSل مدة � تتجاوز سبعين يوماً من تاريخ خلو منصب الر

 من الدستور.84طبقاً للمادة 

المادة السادسة بعد المئة: إذا خS منصب رئيس الجمھورية خSل مدة عدم وجود مجلس الشورى

المادة عليھا في  المنصوص  الشورى  مجلس  مھمات  الوطني  المجلس  يتولى  كان  *ي سبب 

) من الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمھورية.84أل(
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المادة السابعة بعد المئة: خSل مدة خلو منصب رئيس الجمھورية تستمر مؤسسات الجمھورية

العراقية في ممارسة مھماتھا طبقاً �ختصاصاتھا و� يجوز تعديل الدستور خSل ھذه المدة.

سالمادة الثامنة بعد المئة: يبلغ رئيس الجمھورية استقالته من منصبه بكتابه يوجھه إلى مجل

الشورى والمجلس الوطني أو إلى أحدھما إن لم يكن اyخر قائماً.

الفصل الثاني: مجلس الشورى

فيالمادة التاسعة بعد المئة: مجلس الشورى ھو الھيئة العليا التي يستشيرھا رئيس الجمھورية 

 عSقةالقضايا المھمة السياسية وا�قتصادية والقانونية وا�جتماعية والثقافية وغيرھا، وفي ما له

ـ 17بالحفاظ على مسيرة  البSد،30  أمن  تمس  التي  القضايا  وتطويرھا، وفي  العظيمة  تموز   

المجلس ويمارس  القومية.  والقضايا  العامة،  والمصلحة  الجوھرية،  ومصالحھا  الوطنية.  ووحدتھا 

تشريع القوانين بموجب ا*حكام المبينة في الدستور.

الجمھورية رئيس  يعينّ  الشورى من خمسين عضواً،  يتكون مجلس  المئة:  بعد  العاشرة  المادة 

خمسة وعشرين منھم، وينُتخب خمسة وعشرون عن طريق ا�نتخاب الحر المباشر با�قتراع العام

السري ويحدد القانون كيفية إجراء ا�نتخابات.

المادة الحادية عشرة بعد المئة: يعين رئيس الجمھورية ا*عضاء الخمسة والعشرين في مجلس

الشورى بعد إعSن نتائج انتخاب بقية ا*عضاء في مدة يحددھا القانون.

المادة الثانية عشرة بعد المئة: مدة العمل في مجلس الشورى خمس سنوات تقويمية تبدأ من

أول اجتماع له وتنتھي بنھاية السنة الخامسة. ويجري تأليف مجلس شورى جديد خSل ستين

يوماً من انتھاء ھذه المدة.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة: يدعى مجلس الشورى إلى ا�نعقاد بمرسوم جمھوري بعد اكتمال

تكوين المجلس في مدة يحددھا القانون.

الرابعة عشرة بعد المئة: لمجلس الشورى أن يطلب المعلومات، أو يستفسر من رئيس المادة 

مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مما يسھل ممارسة مھماته المنصوص عليھا في الدستور.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة: � تجوز مSحقة عضو مجلس الشورى، أو إلقاء القبض عليه من

أجل جريمة بدون إذن من رئيس الجمھورية إ� في حالة التلبس بجناية. وبعد اeذن بالمSحقة أو

إلقاء القبض بمقتضى ھذه المادة، رفعاً للحصانة.

المادة السادسة عشرة بعد المئة:

أو�ً: � يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية المجلس الوطني.

ثانياً: � يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومنصب نائب رئيس الجمھورية أو رئيس مجلس

الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو أية وظيفة في الدولة.

ثالثاً: لرئيس الجمھورية تكليف أعضاء مجلس الشورى بمھمات.
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المادة السابعة عشرة بعد المئة: لرئيس الجمھورية حل مجلس الشورى عند الضرورة. ويشتمل

قرار الحل على أسبابه. ويصار إلى تكوين مجلس جديد با*سلوب المنصوص عليه في الدستور في

مدة � تزيد على تسعين يوماً.

المادة الثامنة عشرة بعد المئة:

تأو�ً: ينظر مجلس الشورى في مشروعات القوانين التي يحيلھا رئيس الجمھورية عليه خارج دورا

تاريخ وصولھا إلى مكتب رئيس المجلس ما لم الوطني خSل مدة مناسبة من  انعقاد المجلس 

يطلب رئيس الجمھورية النظر فيھا خSل مدّة معينة.

ثانياً: إذا وافق المجلس على المشروع يرفعه إلى رئيس الجمھورية eصداره.

لرفضثالثاً: إذا رفض المجلس المشروع، أو عدلّ فيه يرفعه إلى رئيس الجمھورية مع بيان أسباب ا

أو التعديل.

جمھوريةرابعاً: إذا قبل رئيس الجمھورية التعديل أصدر المشروع بصيغته المعدلة. وإذا أصر رئيس ال

على المشروع بصيغته ا*صلية أو لم يقبل قرار الرفض، يعيده إلى المجلس للنظر في تشريعه مع

بيان ا*سباب.

خامساً: إذا وافق المجلس على المشروع بصيغته ا*صلية يرفعه إلى رئيس الجمھورية eصداره.

ثلثيوإذا أصرّ المجلس على قراره بالرفض أو التعديل الذي يجب أن يتخذ في ھذه الحالة بأكثرية 

ا*عضاء الحاضرين يرفع قراره مع بيان ا*سباب إلى رئيس الجمھورية ولرئيس الجمھورية في ھذه

الحالة صرف النظر عن المشروع، أو إصداره معد�ً، أو حل المجلس.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة:

أو�ً: إذا كان مجلس الشورى غير قائم *ي سبب كان ولم يكن المجلس الوطني منعقداً فلرئيس

الجمھورية إصدار مراسيم بقانون على أن تعرض على مجلس الشورى عند انعقاده.

ثانياً: إذا أقرّ المجلس المرسوم عدّ قانوناً اعتيادياً.

 فإذا لمثالثاً: إذا لم يقر المجلس المرسوم يرفعه إلى رئيس الجمھورية مع بيان أسباب عدم اeقرار.

يقبل رئيس الجمھورية قرار المجلس. يعيد المرسوم إليه للنظر في إقراره مع بيان ا*سباب.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة:

جازأو�ً: لرئيس الجمھورية تمديد دورة انعقاد مجلس الشورى بما � يزيد على شھر واحد، وذلك eن

اقتضت استثنائي كلما  اجتماع  إلى  المجلس  دعوة  الدورة. وله  تمديد  استدعت  التي  المھمات 

الضرورة ذلك.

يد علىثانياً: لمجلس الشورى بقرار يتخذه بأغلبية أعضائه الحاضرين تمديد دورة انعقاده بما � يز

شھر واحد وذلك eنجاز المھمات التي استدعت تمديد الدورة.
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الفصل الثالث: المجلس الوطني

ويقوم المنتخبين  الشعب  ممثلي  الوطني  المجلس  يضم  المئة:  بعد  والعشرون  الثانية  المادة 

ولرئيس الدستور.  في  مبين  ھو  كما  الوزارات  أعمال  على  الرقابة  ويمارس  القوانين  بتشريع 

الجمھورية أن يتشاور في أي شأن من شؤون الدولة كلما كان ذلك ضرورياً مع كل أعضاء المجلس

الوطني أو بعضھم.

الوطني من مئتين وخمسين عضواً يختارون الثالثة والعشرون بعد المئة: يتكون المجلس  المادة 

با�نتخاب الحر المباشر وبا�قتراع العام السري طبقاً للقانون.

أولالمادة الرابعة والعشرون بعد المئة: مدة عمل المجلس الوطني أربع سنوات تقويمية تبدأ من 

اجتماع له وتنتھي بنھاية السنة الرابعة. وينتخب مجلس جديد خSل ستين يوماً من انتھاء ھذه

المدة.

ھرالمادة الخامسة والعشرون بعد المئة: للمجلس الوطني دورتا انعقاد سنوياً أمدھما أربعة أش

� بعدويحدد القانون كيفية انعقادھما. و� تنفض دورة ا�نعقاد التي تعرض فيھا الموازنة العامة إ

إقرارھا.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة:

e نجازأو�ً: لرئيس الجمھورية تمديد دورة انعقاد المجلس الوطني بما � يزيد على شھر واحد وذلك

اقتضت استثنائي كلما  اجتماع  إلى  المجلس  دعوة  الدورة. وله  تمديد  استدعت  التي  المھمات 

الضرورة ذلك. ويكون ا�جتماع مقصوراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.

زيد علىثانياً: للمجلس الوطني بقرار يتخذه بأغلبية أعضائه الحاضرين تمديد دورة انعقاده بما � ي

شھر واحد وذلك eنجاز المھمات التي استدعت تمديد الدورة.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة: يدعى المجلس الوطني إلى ا�نعقاد بمرسوم جمھوري في

مدة � تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إعSن نتائج ا�نتخاب.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة:

جلأو�ً: � تجوز مSحقة عضو المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه في أثناء دورات ا�نعقاد من أ

جريمة بدون إذن من المجلس إ� في حالة التلبس بجناية.

لثانياً: � تجوز مSحقة عضو المجلس الوطني، أو إلقاء القبض عليه خارج دورات ا�نعقاد من أج

جريمة بدون إذن من رئيس المجلس إ� في حالة التلبس بجناية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة:

أو�ً: � يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني ومنصب نائب رئيس الجمھورية أو رئيس مجلس

 اeدارية.الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو وظائف الدرجات الخاصة أو رئاسة الوحدات

الوظائف أو  المناصب  إذا عين في أحد  الوطني عضويته في المجلس  ثانياً: يفقد عضو المجلس 
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المذكورة في الفقرة (أو�ً) من ھذه المادة.

الضرورة. ويشتمل قرار الوطني عند  المجلس  الجمھورية حل  لرئيس  المئة:  بعد  الثSثون  المادة 

الحل على أسبابه. ويصار إلى انتخاب مجلس جديد با*سلوب المنصوص عليه في الدستور في

مدة � تزيد على تسعين يوماً.

المادة الحادية والثSثون بعد المئة:

الجمھورية، في مدة رئيس  يقترحھا  التي  القوانين  الوطني في مشروعات  المجلس  ينظر  أو�ً: 

مناسبة من تاريخ وصولھا إلى مكتب رئيس المجلس ما لم يطلب رئيس الجمھورية النظر فيھا في

مدة معينة.

ثانياً: إذا وافق المجلس على المشروع يحال على مجلس الشورى للنظر فيه، فإذا وافق مجلس

الشورى عليه يرفع إلى رئيس الجمھورية eصداره.

اثالثاً: إذا رفض المجلس الوطني المشروع أو عدل فيه يحال على مجلس الشورى للنظر فيه. فإذ

 فإذاأقر الرفض أو التعديل يرفع المشروع إلى رئيس الجمھورية مع بيان أسباب الرفض أو التعديل،

يجتمع مجلس المقترح،  المشروع  الجمھورية على  رئيس  التعديل وأصر  الجمھورية  رئيس  رفض 

الشورى والمجلس الوطني في جلسة مشتركة ويرفع المشروع الذي يقر بموافقة أكثرية ثلثي

الحـاضرين إلى رئيس الجـمھوريـة للنظـر في إصداره. ولرئيس الجمھورية في أعضاء المجلسين 

ھذه الحالة صرف النظر عن المشروع أو إصداره معد�ً أو حل المجلسين أو أحدھما.

تعديله أو  المشروع  الشورى على رفض  الوطني ومجلس  المجلس  بين  إذا حصل خSف  رابعاً: 

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة وفي ھذه الحالة:

ئيس ـ يعد المشروع ا*صلي إذا أقر بأكثرية عدد أعضاء المجلسين الحاضرين نھائياً ويرفع إلى ر1

الجمھورية eصداره.

لثي ـ يعد قرار الرفض أو التعديل للمشروع الذي يجب أن يتخذ في ھذه الحالة بموافقة أكثرية ث2

أعضاء المجلسين الحاضرين، معتمداً، ويرفع إلى رئيس الجمھورية لينظر فيه.

) من ھذه الفقرة أن يعيد المشروع أو2 ـ لرئيس الجمھورية في الحالة المنصوص عليھا في (3

أسباب بيان  النظر فيه مع  إليھما eعادة  المشتركة  الجلسة  المجلسين في  المتخذ من  القرار 

بقبول المشروع  الحاضرين سواء  المجلسين  ثلثي أعضاء  بأكثرية  المتخذ  القرار  أواeعادة، ويرفع 

رتعديله أو رفضه إلى رئيس الجمھورية لينظر فيه. ولرئيس الجمھورية في ھذه الحالة صرف النظ

عن المشروع أو إصداره معد�ً أو حل المجلسين أو أحدھما.

ينة فيخامساً: إذا تعذر توافر أكثرية الثلثين المطلوبة لرفض المشروع أو تعديله في الحالة المب

أو رابعاً ( ثالثاً  التصويت. فإذا2الفقرتين  المشروع بصيغته ا*صلية على  المادة، يطرح  ) من ھذه 

رئيس إلى  الموضوع  يرفع  وإ�  الجمھورية eصداره،  رئيس  إلى  يرفع  البسيطة  با*كثرية  اعتمد 

New Page 1 http://www.iraqja.org/constitutions/project_const_1991.htm

16 of 23 3/31/2010 12:20 PM



الجمھورية، وله في ھذه الحالة صرف النظر عن المشروع أو حل أحد المجلسين أو كليھما.

المجلس أحاله على  أن  الذي سبق  المشروع  الضرورة سحب  الجمھورية عند  لرئيس  سادساً: 

الوطني ولم ينظر فيه المجلس خSل دورة ا�نعقاد التي أحيل المشروع عليھا وعرضه في ھذه

الحالة على مجلس الشورى لينظر في تشريعه.

المادة الثانية والثSثون بعد المئة:

أو�ً: ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين المقدمة من ثSثين عضواً من أعضائه.

وع ثانيةثانياً: إذا رفض المجلس المشروع، فيعد رفضه نھائياً. وفي ھذه الحالة � يجوز تقديم المشر

في نفس دورتي ا�نعقاد السنوي.

ثالثاً: إذا وافق المجلس على المشروع، يحال على مجلس الشورى لينظر فيه، فإذا وافق مجلس

الشورى عليه يرفع إلى رئيس الجمھورية.

ولرئيس الجمھورية في ھذه الحالة إصدار المشروع أو حل أحد المجلسين أو كليھما:

رابعاً: إذا رفض مجلس الشورى المشروع، أو عدل فيه، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة

وفي ھذه الحالة:

 ـ يعد المشروع الذي يقر بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين معتمداً سواء كان1

بنصه ا*صلي أو بصيغته المعدلة ويرفع إلى رئيس الجمھورية لينظر في إصداره.

وع ـ يعد القرار الذي يتخذ بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين برفض إصدار المشر2

قراراً نھائياً.

) من ھذه الفقرة أن يعيد المشروع إلى1 ـ لرئيس الجمھورية في الحالة المنصوص عليھا في (3

المتخذ القرار  اeعادة ويرفع  أسباب  بيان  النظر فيه مع  المجلسين في جلسة مشتركة eعادة 

ربأكثرية ثلثي أعضاء المجلسين الحاضرين سواء قبل المشروع أو عدل إلى رئيس الجمھورية لينظ

فيه.

ولرئيس الجمھورية في ھذه الحالة إصدار المشروع، أو حل أحد المجلسين أو كليھما.

نةخامساً: إذا لم تتحقق أغلبية الثلثين eقرار المشروع في الجلسة المشتركة في الحالة المبي

) من ھذه المادة يعد المشروع ملغى.1في الفقرتين ثالثاً أو رابعاً (

الدفاع وا*من بشؤون  تتعلق  قوانين  تقديم مشاريع  الوطني  المجلس  يجوز *عضاء  سادساً: � 

وتعديل الدستور وتعديل صSحيات رئيس الجمھورية وتعديل قانون المجلس الوطني.

موافقةالمادة الثالثة والثSثون بعد المئة: يجوز باقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس الوطني و

المجلس بعد ا�ستئذان من رئيس الجمھورية دعوة رئيس مجلس الوزراء لSستيضاح منه عن أي

شأن أو قضية تتعلق بمھماته في غير شؤون الدفاع وا*من.

زراءالمادة الرابعة والثSثون بعد المئة: إذا لم يقتنع المجلس الوطني بإيضاحات رئيس مجلس الو
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فله بناء على طلب ثSثين عضواً من أعضائه وموافقة المجلس بعد ا�ستئذان من رئيس الجمھورية

توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، عن طريق رئيس المجلس الوطني، يبين فيه اeھمال أو

التقصير المنسوب إلى رئيس مجلس الوزراء وتجري المناقشة بعد سبعة أيام في ا*قل من إبSغ

ا�ستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء.

يرالمادة الخامسة والثSثون بعد المئة: إذا تبين للمجلس الوطني من نتيجة ا�ستجواب وجود تقص

أو إھمال من رئيس مجلس الوزراء في القيام بواجباته فللمجلس بأكثرية ثلثي عدد أعضائه رفع

رئيس إعفاء  الجمھورية  منصبه، ولرئيس  الوزراء من  رئيس  بإعفاء  الجمھورية  رئيس  إلى  توصية 

والمجلس الشورى  مجلس  من  التوصية في جلسة مشتركة  مناقشة  أو طلب  الوزراء  مجلس 

يسالوطني فإذا أقر المجلسان بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلسين التوصية باeعفاء ترفع إلى رئ

أوالجمھورية ولرئيس الجمھورية في ھذه الحالة إعفاء رئيس مجلس الوزراء أو حل أحد المجلسين 

كليھما.

يالمادة السادسة والثSثون بعد المئة: يجوز باقتراح خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس الوطن

وموافقة المجلس طلب حضور أحد أعضاء مجلس الوزراء لSستيضاح منه عن تصرف أو قرار أو موقف

اتخذته وزارته في مسألة معينة في غير شؤون الدفاع وا*من.

راءالمادة السابعة والثSثون بعد المئة: إذا لم يقتنع المجلس الوطني بإيضاحات عضو مجلس الوز

الوطني وموافقة المجلس بعد ا�ستئذان من يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء المجلس 

رئيس الجمھورية أن يوجھوا استجواباً إلى ذلك العضو عن طريق رئيس المجلس الوطني في شأن

ر بعدتصرف أو قرار أو موقف اتخذه أو عن إھمال أو تقصير منسوب إلى وزارته، وتجري مناقشة الوزي

سبعة أيام في ا*قل من إبSغ ا�ستجواب إليه.

 إھمالالمادة الثامنة والثSثون بعد المئة: إذا تبين للمجلس الوطني من نتيجة ا�ستجواب تقصير أو

توصيةأحد أعضاء مجلس الوزراء في القيام بواجباته، فللمجلس بأكثرية ثلثي أعضائه الحاضرين رفع 

إلى رئيس الجمھورية بإعفاء العضو من منصبه.

إذاولرئيس الجمھورية إعفاء عضو مجلس الوزراء أو إحالة التوصية إلى مجلس الشورى لمناقشتھا ف

أقرھا المجلس يعفى عضو مجلس الوزراء من منصبه، فإذا لم يقرھا تعد التوصية ملغاة.

تحقيقالمادة التاسعة والثSثون بعد المئة: للمجلس الوطني أن يؤلف لجاناً تحقيقية من أعضائه لل

عند وجود خلل يستوجب ذلك في دوائر الدولة.

 

الفصل الرابع: مجلس الوزراء

ي يضعھاالمادة ا*ربعون بعد المئة: مجلس الوزراء ھو الھيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة الت

أمامرئيس الجمھورية، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويكونون مسؤولين مباشرة 
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رئيس الجمھورية عن أداء مھماتھم.

رئيس أمام  والوزراء  ونوابه  الوزراء  مجلس  رئيس  يؤدي  المائة:  بعد  وا*ربعون  الحادية  المادة 

) المادة  عليھا في  المنصوص  الدستورية  اليمين  مھماتھم  مباشرتھم  قبل  من156الجمھورية   (

الدستور.

المادة الثانية وا*ربعون بعد المائة: يمارس مجلس الوزراء الصSحيات اyتية:

أحكام وفق  تشريعھا  لينظر في  الجمھورية  رئيس  إلى  ورفعھا  القوانين  مشروعات  إعداد  أو�ً: 

الدستور.

ثانياً: إعداد مشروعات ا*نظمة وإصدارھا.

ثالثاً: متابعة تطبيق التشريعات وإصدار القرارات الSزمة لتنفيذھا.

القوانين تنفيذ  لتسھيل  المختص  الوزير  التي يصدرھا  التعليمات  اeشراف على مشروعية  رابعاً: 

وا*نظمة.

المادة الثالثة وا*ربعون بعد المائة:

أو�ً: يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية.

ثانياً: يقر مجلس الشورى والمجلس الوطني في جلسة مشتركة الموازنة العامة وخطة التنمية

باستثناء أبوابھما التي يقرر رئيس الجمھورية عدم مناقشتھا.

ة التنميةثالثاً: يجوز عند اقتضاء الضرورة تعديل ا�عتمادات المرصدة في أبواب الموازنة العامة وخط

ورية.في أثناء السنة المالية بقرار من رئيس الجمھورية أو من مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمھ

رابعاً: يتابع مجلس الوزراء حسن تطبيق الموازنة العامة وخطة التنمية.

المادة الرابعة وا*ربعون بعد المائة:

أو�ً: يعقد مجلس الوزراء القروض بموافقة رئيس الجمھورية.

ھاتثانياً: يشرف مجلس الوزراء على العSقات والشؤون ا�قتصادية والمالية الخارجية بموجب توجي

رئيس الجمھورية.

درجاتالمادة الخامسة وا*ربعون بعد المائة: يعين مجلس الوزراء المديرين العامين من غير ذوي ال

اeدارية عدا الوحدات  ا�شتراكي ورؤساء  والقطاع  الدولة  دوائر  بدرجتھم في  الخاصة ومن ھم 

المحافظين.

الوزراء، مجلس  اجتماعات  الوزراء  مجلس  رئيس  يرأس  المائة:  بعد  وا*ربعون  السادسة  المادة 

ولرئيس الجمھورية أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء متى رأى ذلك.

الوزا الوزراء  الوزراء  ويتابع حسن عمل  رئيس  يوجه  المائة:  بعد  وا*ربعون  السابعة  راتالمادة 

وينسق بينھا.

 في أثناءالمادة الثامنة وا*ربعون بعد المائة: � يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير
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 من أموالشغله المنصب أن يزاول مھنة حرة أو عمSً تجارياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً

قداً بوصفهالدولة ل}غراض التجارية أو أن يؤجرھا أو يبيعھا شيئاً من أمواله أو أن يبرم مع الدولة ع

ملتزماً أو مورداً أو مقاو�ً.

المادة التاسعة وا*ربعون بعد المائة:

ورية.أو�ً: يقدم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طلبات إعفاؤھم من مناصبھم إلى رئيس الجمھ

ثانياً: � يؤدي إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه إلى إعفاء نوابه والوزراء من مناصبھم.

لسالمادة الخمسون بعد المئة: اجتماعات مجلس الوزراء ومداو�ته سرية، ويتم إعSن قرارات المج

ونشرھا وتبليغھا بالطرق التي يحددھا القانون.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: تنظم بقانون أعمال مجلس الوزراء وقواعد إجراءاته.

 

الفصل الخامس: أحكام مشتركة

الثانية والخمسون بعد المائة: يشترط في نائب رئيس الجمھورية وعضو مجلس الشورى المادة 

وعضو المجلس الوطني وفي من يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له أو وزيراً أن يكون:

من أب عراقيأو�ً: عراقياً بالو�دة من أبوين عراقيين بالو�دة من أصل غير أجنبي، أو عراقياً بالو�دة 

ن أبوينبالو�دة من أصل غير أجنبي وأم عربية من رعايا أحد ا*قطار العربية، أو عراقياً بالو�دة م

عربيين اكتسبا الجنسية العراقية قبل و�دته.

ثانياً: كامل ا*ھلية.

ثالثاً:

العظيمة وأھدافھا وأن تكون إسھاماته في قادسية صدام30 ـ 17 ـ مؤمناً بمبادئ ثورة 1  تموز 

الثقافيةالمجيدة سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع أو في ميادين العمل واeنتاج أو في نتاجاته 

ناً بأنوالعلمية والتعبوية والسياسية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته وأن يكون مؤم

الذي � طريق قادسية صدام المجيدة قد عززت بالمجد ھام العراق وا*مة العربية وأنھا الطريق 

سواه للحفاظ على العراق أرضاً ومياھاً وسماءً وأمناً ومقدسات.

 ـ مؤمناً با�شتراكية وذا سلوك اشتراكي.2

رابعاً:

 ـ أنھى الخدمة العسكرية أو أعفي منھا.1

 ـ لم يرتكب جريمة الھرب من الخدمة العسكرية.2

خامساً:

 تموز العظيمة أو على نظام حكمھا أو30 ـ 17 ـ غير محكوم عليه عن جريمة التآمر على ثورة 1

محاولة قلب ذلك النظام أو ا�تصال بجھة أجنبية.
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 ـ غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف أو عن جريمة القتل العمد.2

سادساً: حاصSً على مؤھSت علمية وثقافية تؤھله للقيام بمھماته طبقاً لما يحدده القانون.

سابعاً: بالغاً.

 ـ أربعين سنة من العمر في ا*قل بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى.1

 ـ خمساً وعشرين سنة من العمر في ا*قل بالنسبة إلى عضو المجلس الوطني.2

الجمھورية. وإلى رئيس مجلس3 نائب رئيس  إلى  بالنسبة  ا*قل  العمر في   ـ ثSثين سنة من 

الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

الثالثة والخمسون بعد المائة: يقدم نائب رئيس الجمھورية وعضو مجلس الشورى وعضو المادة 

ىالمجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عند بدء شغلھم مناصبھم وتركھا لھا إل

المنقولة وغير  المنقولة  بأموالھم  كشفاً  يتضمن  المالية  حالتھم  عن  بياناً  الجمھورية  رئيس 

ومصادرھا.

 

الباب الخامس
المعاھدات وا�تفاقات الدولية

إل الدولية وا�نضمام  المعاھدات وا�تفاقات  يتم تصديق  المائة:  بعد  السابعة والستون  يھاالمادة 

بقانون من مجلس الشورى والمجلس الوطني، أو من أحدھما، إن لم يكن اyخر موجوداً، بأغلبية

ثلثي عدد أعضاء كل مجلس، إذا تناولت أحكامھا إحدى المسائل اyتية.

 ـ الحدود والسيادة اeقليمية.1

 ـ الصلح والسSم.2

 ـ إنشاء المنظمات الدولية أو ا�نضمام إليھا.3

يھا فيالمادة الثامنة والستون بعد المائة: يتم تصديق المعاھدات وا�تفاقات الدولية وا�نضمام إل

 من الدستور بقانون من مجلس الشورى.167غير المسائل المذكورة في المادة 

167المادة التاسعة والستون بعد المائة: تخضع ا�تفاقات ا*خرى غير المشمولة بأحكام المادتين 

 من الدستور لموافقة مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمھورية.168و 

 

الباب السادس
تعديل الدستور

المادة السبعون بعد المئة:

عأو�ً: لكل من رئيس الجمھورية ومجلس الشورى اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور م

بيان ا*سباب الداعية إلى ھذا التعديل.
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ثانياً: يقدم اقتراح تعديل الدستور من مجلس الشورى بطلب من عشرين عضواً من أعضائه في

ا*قل.

المادة الحادية والسبعون بعد المئة:

فإذا وافق الجمھورية،  رئيس  يعرضه  الذي  الدستور  تعديل  اقتراح  الشورى  يناقش مجلس  أو�ً: 

المجلس على التعديل يرفعه المجلس إلى رئيس الجمھورية لعرضه لSستفتاء.

ثانياً: يناقش مجلس الشورى اقتراح تعديل الدستور الذي يقدم في المجلس، فإذا وافق المجلس

على التعديل يرفعه إلى رئيس الجمھورية، فإذا وافق عليه رئيس الجمھورية عرضه لSستفتاء.

رثالثاً: إذا لم يحصل اتفاق بين رئيس الجمھورية ومجلس الشورى على أي مشروع لتعديل الدستو

يدعو رئيس الجمھورية مجلس الشورى والمجلس الوطني إلى جلسة مشتركة للنظر في مشروع

لىالتعديل، فإذا وافق عليه المجلسان بأكثرية ثلثي أعضائھما يعرض رئيس الجمھورية المشروع ع

ا�ستفتاء.

فإذا لم يحصل المشروع على أغلبية الثلثين يصرف النظر عنه.

ريقرابعاً: يصدر رئيس الجمھورية نص التعديل الدستوري إذا اقترن التعديل بموافقة الشعب عن ط

ا�ستفتاء.

 بوحدةالمادة الثانية والسبعون بعد المئة: � يجوز تقديم أي اقتراح تعديل الدستور يتضمن مساساً

الوطني أوإقليم العراق أو نظامه الجمھوري أو انتمائه العربي أو تغيير دين الدولة أو تغيير العيد 

تغيير نص القسم الدستوري.

 

الباب السابع
أحكام انتقالية

الثالثة والسبعون بعد المئة: يستمر رئيس مجلس قيادة الثورة ومجلس قيادة الثورة ف يالمادة 

المنصوص عليھا في دستور  اختصاصاتھم وصSحياتھم  تموز 16ممارسة  تولي1970  إلى حين   

سرئيس الجمھورية المنتخب مھمات منصبه. ويعد مجلس قيادة الثورة منحSً من تاريخ مباشرة رئي

الجمھورية المنتخب تلك المھمات.

ر خSلالمادة الرابعة والسبعون بعد المئة: يجري انتخاب رئيس الجمھورية وفقاً *حكام ھذا الدستو

) من85ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليھا في المادة أل(

الدستور أمام مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني.

المادة الخامسة والسبعون بعد المئة:

يسأو�ً: تشرف على انتخاب رئيس الجمھورية للمرة ا*ولى بعد نفاذ ھذا الدستور ھيئة برئاسة رئ

ينتخبھم الوطني  المجلس  أعضاء  التمييز وعشرة من  رئيس محكمة  الوطني وعضوية  المجلس 
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الترشيح واeشراف على الھيئة قبول  التمييز، وتمارس  المجلس وعشرة من أقدم قضاة محكمة 

) من الدستور، وتكون قراراتھا نھائية.84ا�نتخابات وإعSن النتيجة بموجب أحكام المادة أل(

عملية، أسس  على  اeدارية  الوحدات  ا�نتخابية ضمن  والمراكز  المناطق  تحديد  للھيئة  ثانياً: 

ا�نتخاب عملية  لتنظيم  الSزمة  التعليمات  إصدار  ولھا  المختصة  اeدارية  با*جھزة  مستعينة 

وتسھيلھا.

المادة السادسة والسبعون بعد المئة: تكون إجراءات انتخاب المجلس الوطني للمرة ا*ولى بعد

 المعدل بما1980) لسنة 55نفاذ ھذا الدستور بموجب أحكام قانون المجلس الوطني ذي الرقم أل(

يتSءم مع أحكام الدستور.

 

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة السابعة والسبعون بعد المئة:

عدل إ�أو�ً: تبقى قرارات مجلس قيادة الثورة التي لھا قوة القانون سارية المفعول، و� تلغى و� ت

بقرار من رئيس الجمھورية.

إ� إذاثانياً: تبقى أحكام التشريعات المعمول بھا قبل العمل بأحكام ھذا الدستور سارية المفعول 

ألغيت أو عدلت وفق القواعد واeجراءات المقررة في ھذا الدستور.

يالمادة الثامنة والسبعون بعد المئة: تشرف محكمة التمييز على صحة إجراءات أي استفتاء يجر

طبقاً *حكام الدستور وتقوم بإعSن نتائجه.

عليه الشعب  موافقة  بعد  الدستور  ھذا  بأحكام  يعمل  المئة:  بعد  والسبعون  التاسعة  المادة 

با�ستفتاء ونشره في الجريدة الرسمية في مدة � تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إعSن

.نتيجة ا�ستفتاء
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